
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ي الوقف
 
اط القبول ف  التحليل النقدي لاشتر

ي الفقه الإمامي  
 
ا إلى ماهيته ف

ً
 استناد

A Critical Analysis of the Requirement of Acceptance in Waqf with 

Reference to Its Nature in Imami Jurisprudence 
 

صملخ  

مِد عند بعض فقهاء الإماميّة
ُ
ي جميع أقسام الوقف قد اعت

بول ف 
َ
اط الق  اشتر

ّ
، مع أن

دة، منها: لزوم رضا 
ّ
ة متعد

ّ
ت لإثبات رأيها بأدل

ّ
 هذه الطائفة من الفقهاء استدل

ّ
 أن

ّ
إلّ

 ّ ي
، كونه ثنائ 

ً
 الموقوف عليهم، كونه تمليكيّا

ّ
الموقوف عليه، الحكم ببطلان الوقف عند رد

عاء الإجماع على هذا الرأي
ّ
ي المعاملات، واد

، التمسّك بأصل الفساد ف 
ً
 .الطرف، كونه عقدا

جاه، وهؤلاء ينقسمون 
ّ
 من فقهاء الإماميّة خالفوا هذا الات

ً
ا  كثتر

ّ
:  علىغتر أن فئتير 

ي الوقف العام ليس بلازم، وفئة أخرى نفت 
بول ف 

َ
 الق

ّ
فئة قالت بالتفصيل، فرأت أن

ي جميع أنواع الوقف
بول ف 

َ
اط الق  .اشتر

ي جوالبحث الحاض  ـ بالمنه
ي هذه الآراء. -الوصف 

ى لدراسة مبائ 
ّ
التحليلىي ـ يتصد

 
ّ
 أدل

ّ
اط تواجه إيراداوخلصت نتائجه إلى أن ي  ة نظرية الاشتر

ة نف 
ّ
، بينما أدل

ً
 جوهريّا

ً
ونقدا

بول، 
َ
بول، وخلوّ الروايات من قيد الق

َ
 على الوقف من دون ق

ً
اط  ـكصدق الوقف عرفا الاشتر

 للدفاع
ً
 وأقوى حجّة، وبذلك يكون هذا الرأي قابلا

ً
ها  ـأوفر وجاهة عيّة، وغتر ة الشر  .والستر

 

بول، العقد، الإيقاع: الكلمات المفتاحية
َ
 الوقف، التمليك، أصالة الفساد، الق
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Abstract 

Although the requirement of acceptance for all types of 

endowments has been adopted by some Imami jurists, this group of 

jurists has relied on various arguments to support their view, including: 

the necessity of the consent of the beneficiary; the invalidity of the 

endowment upon the return of the beneficiaries; its being a property; 

its being a two-party contract; its being a contract; its adherence to 

the principle of corruption in transactions; and its claim of consensus 

on this view. 

However, many Imami jurists have disagreed with this view, and 

these are divided into two groups: one group, which specifically 

argued that acceptance in a general endowment is not binding; and 

another group, which denied the requirement of acceptance in all 

types of endowments. 

The present study, using a descriptive-analytical approach, 

examines the foundations of these views. Its findings conclude that the 

evidence for the theory of stipulation faces substantial criticism, while 

the evidence against stipulation—such as the validity of a waqf in 

common usage as a waqf without acceptance, the absence of 

acceptance restrictions in narrations, Islamic practice, and other 

evidence—is more valid and convincing. Therefore, this view is 

defensible. 

 

Keywords: Waqf, ownership, the principle of corruption, 

acceptance, contract, occurrence 
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 مقدمة 

ي  
 الوقف من الظواهر الاقتصادية ذات التأثتر البالغ ف 

ّ
  ة قتصادی ون الإؤ الشيُعَد

؛ لمجتمع الإسلا ل
ً
 ودينيّا

ً
 وثقافيّا

ً
ي الفقه  مي علميّا

ة ف   ّ لذلك فهو يحظ  بمكانة متمتر

المذاهب   فقهاء   
ّ
إن إذ   ، بالدراسة    الإسلاميّةالإسلامي أبعاده  تناولوا  المختلفة 

الإماميّة  فقه  يكون  لا  أن  الطبيعي  ومن  الفقه.  تاريــــخ  امتداد  على  المستفيضة 

عال فقد  المسار؛  هذا  من   ً الوقف ضمن  ب  جمستثن  الإماميّة مسألة  فقهاء  عض 

ة 
ّ
فات مستقل

ّ
فاتهم، بينما أفرد آخرون لها مصن

ّ
ي مؤل

 .مباحث فقهيّة أخرى ف 

موا  
ّ
ي جميع أنواع الوقف، وقد

بول ف 
َ
 بعض فقهاء الإماميّة يرون لزوم الق

ّ
ومع أن

 من فقهاء الإماميّة  
ً
ا  كثتر

ّ
دة، فإن

ّ
ة متعد

ّ
هذه النظريّة موضع   عدو لهذه النظريّة أدل

إليها   الرأي  إشكالاتخلل، ووجّهوا  ضون على هذا  المعتر :   على. وينقسم  فريقير 

  بير  أقسام  
ّ
بول، وفريق آخر متر

َ
 جميع أنواع الوقف مستغنية عن الق

ّ
فريق يرى أن

 للوقف الخاص
ً
ي الوقف العام خلافا

 ف 
ً
طا بول ليس شر

َ
 الق

ّ
 .الوقف، فرأى أن

 هذا البحث يسع للإجابة عن التساؤلات الآتية: ما هي الأسس الفقهيّة  
ّ
إن

ة؟ وما هي  
ّ
اضات الواردة على تلك الأدل ي الوقف؟ وما هي الاعتر

بول ف 
َ
اط الق لاشتر

ي هذه المسألة؟ ولأجل ذلك يتناول  
ي استند إليها أصحاب الآراء الأخرى ف 

ة النر
ّ
الأدل

 بيان مفهوم الوقف، ثمّ يجمع
ً
بول ويعرضها   أوّلا

َ
اط الق ة الفقهيّة على اشتر

ّ
الأدل

ة 
ّ
 يناقش الأدل

ً
ا اط ويعضدها، وأختر

ي الاشتر
ة نف 

ّ
للنقد والتحليل، ثمّ يستعرض أدل

ي فرّقت بير  الوقف العام والخاص
 .النر

بول،  
َ
الق ط فيه  الراهنة لم يُشتر الموقوفة   من الأعيان 

ً
ا  كبتر

ً
 قسما

ّ
إن وحيث 

خص  
ُ
ي أغلب    صولم ت

ي القول    وثائق ف 
ّ
 معيّنة كطرفٍ للقبول، فقد يؤد

ٌ
الوقف جهة

لإخرا  ط  الشر لهذا  الواقفير   ورثة  بعض  استغلال  إلى  بول 
َ
الق اط  المال    جباشتر
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الموقوف من يد الموقوف عليهم أو من مصلحة العامّة وإعادته إلى ملك الورثة.  

اط ز أهميّة دراسة وتحليل الأسس الفقهيّة لهذا الاشتر  .ومن هنا تتر

 

 للوقف المفهوم : تمهيـــد 

ي اللغة 
 
: ف

ً
 أولا

 
ٍّ
: لازم ومتعد فَ« ويستعمل على وجهير 

َ
ي اللغة مأخوذ من الجذر »وَق

الوقف ف 

ي الاستعمال اللازم هو »الوُقوف« 223، ص5، ج1410)الفراهيدي،  
(. فمصدره ف 

ف« بمعن   
ْ
ي فمصدره »الوَق

ّ
ي الاستعمال المتعد

بمعن  القيام أو الجلوس، وأمّا ف 

 المعن  359ص،  9ج،  1414الحبس والمنع )ابن منظور،  
ّ
(. ويرى ابن فارس أن

ي )ابن فارس،  
(. وقد  135، ص6، ج1404الأصلىي لهذا الجذر هو المكث والتأئ ّ

 بمعن  »المِسك« )الصاحب بن 
ً
 جامدا

ً
ي بعض المواضع اسما

عملت الكلمة ف 
ُ
است

(. كما  1441، ص4، ج1404( أو »العاج« )الجوهري،  47ص،  6ج،  1414عبّاد،  

»الإعلام   معانيه  من   
ّ
أن اللغويير   بعض  الجوهري:  والاطلاع ذكر  قال  ولذا   ،»

 على ذنبه« أي أطلعته عليه
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ف
َ
 (1440، ص4، ج1404الجوهري، )  .»وَق

ي القرآن الكريم 
 
: ف

ً
 ثانيا

ية 
ّ
ها بصيغة متعد

ّ
ي القرآن أربــع مرّات كل

 : ورد هذا الجذر ف 

1.  
َ
ون

ُ
ك
َ
ا وَ ن

َ
ن بَ بِآيَاتِ رَبِّ

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ن
َ
 وَ لا

ُّ
رَد
ُ
ا ن
َ
ن
َ
يْت
َ
وا يَا ل

ُ
ال
َ
ق
َ
ارِ ف

 
 الن

َ
وا عَلى

ُ
 وُقِف

ْ
رَى إِذ

َ
وْ ت
َ
وَ ل

مِنِير َ 
ْ
مُؤ
ْ
 ( 27)الانعام/  مِنَ ال

2.  َال
َ
ا ق
َ
ن  وَ رَبِّ

َ
وا بَلى

ُ
ال
َ
حَقِّ ق

ْ
بِال ا 

َ
ذ
ٰ
يْسَ ه

َ
 ل
َ
أ الَ 

َ
هِمْ ق  رَبِّ

َ
وا عَلى

ُ
 وُقِف

ْ
رَى إِذ

َ
وْ ت
َ
وَ ل

 
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ابَ بِمَا ك

َ
عَذ
ْ
وا ال

ُ
وق
ُ
ذ
َ
 (30)الانعام/   ف
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3.   ِرَى إِذ
َ
وْ ت
َ
يْهِ وَ ل

َ
ذِي بَيرْ َ يَد

َّ
 بِال
َ
رْآنِ وَ لا

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
مِنَ بِهٰذ

ْ
ؤ
ُ
نْ ن

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
وَ ق

ذِينَ  
َّ
ال ولُ 

ُ
يَق وْلَ 

َ
ق
ْ
ال بَعْضٍ   

َ
إِلى هُمْ 

ُ
بَعْض يَرْجِعُ  هِمْ  رَبِّ  

َ
د
ْ
عِن  

َ
ون

ُ
وف
ُ
مَوْق  

َ
الِمُون

َّ
الظ

وا  ُ َ تر
ْ
ك
َ
ذِينَ اسْت

َّ
وا لِل

ُ
عِف

ْ
ض
ُ
مِنِير َ  اسْت

ْ
ا مُؤ

 
ن
ُ
ك
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْ لا

َ
 (31)سبا/  ل

4.  
َ
ون
ُ
ول
ُ
هُمْ مَسْئ

 
مْ إِن

ُ
وه

ُ
 (24)الصافات/   وَ قِف

ها مجاز للحبس لأجل معناها الأصلىي الحبس والمنع.  
ّ
لذلك فالرأي القائل بأن

  ، )الطريحي والتوبيخ  ج1416السؤال  ص5،  الألفاظ 130،   
ّ
لأن مقبول،  غتر   )

أو   السؤال  الحبس هي  من  والغاية  الحبس،  وهو  ي 
الحقيفر معناها  ي 

ف  عملت 
ُ
است

ي المعن  المستعمل فيه حنر نحتا 
 السؤال والتوبيخ داخلان ف 

ّ
إلى    جالتوبيخ، لا أن

 هذا الاستعمال استعارة من السلب، حيث 
ّ
  القول بالمجاز. بينما رأى الراغب أن

 
 
،    عد  الدار« استعارة من »سَبّلتها« )الراغب الاصفهائ 

ُ
ت
ْ
ف
َ
،  1412قولهم: »وَق

 على ذلك881ص
ً
 أو شاهدا

ً
 .(، من دون أن يورد دليلا

ي معناه: البقاء   مصطفويالوقد ذهب السيّد  
 للوقف قيدين أساسيّير  ف 

ّ
إلى أن

)المصطفوی،   ي 
التأئ ّ ج1402مع  و 181، ص13،  استعمالاته    يرى(.  جميع   

ّ
أن

القرآنية الأربــع ـ سواء بالفعل المجهول أو بصيغة اسم المفعول ـ تشتر إلى قدرة  

 كان هذا 
ْ
الله المطلقة يوم القيامة حيث تخضع جميع المخلوقات لإرادته، وإن

وا
ْ
ِ ال

َّ
يَوْمَ لِِلّ

ْ
 ال
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
ة مثل قوله تعالى: »لِمَنِ ال  بدلالة آيات كثتر

ً
حِدِ المعن  صحيحا

  
ّ
ارِ«، إلّ ه 

َ
ق
ْ
ي مقام إال

، بل هي ف  ي هذا المعن 
 ف 
ً
 الآيات الأربــع المذكورة ليست نصّا

ّ
ن

 .الإشارة أو الظهور فيه

ي الحديث
 
: ف

ً
 . ثالثا

دة من غتر اختلاف كبتر  
ّ
ي الاستعمالات الروائيّة بأشكال متعد

ورد هذا الجذر ف 

اللغوي.   معناه  ي   لا   إذ عن 
حدین  اصطلاح  وصف   . یوجد  ي 

ف  جاء  ما  ذلك  ومن 
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 فيها من غتر عجلة  
« أي يقف عند الأمور ويتأئ ّ

ٍّ
اف متأن

ّ
المؤمن: »المؤمن وَق

  ، ي قولهم: »مِن الأمور أمور موقوفة، 131، ص5، ج1416)الطريحي
(. كما ورد ف 

المحفوظ اللوح  ي 
ف  مبيّنة  أمور  ها 

ّ
أن أي  يشاء«  ما  ر 

ّ
ويؤخ يشاء  ما  منها  م 

ّ
  .يقد

 ( ،  (131، ص 5، ج1416الطريحي

ي الاصطلاح الفقهیي 
 
: ف

ً
 رابعا

أو  المنفعة«  وإطلاق  الأصل  منها: »تحبيس  متقاربة،  بتعابتر  الفقهاء  عرّفه 

  ، (، أي حبس 286ص،  3ج،  1378»تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة« )الطوسي

ب عليه تحبيس  
ّ
ت  الوقف عقد يتر

ّ
العير  وتمليك منافعها. وذهب بعضهم إلى أن

 هذا التعريف 382ص،  6ج،  1417الأصل وتسبيل المنفعة )الشاهرودي،  
ّ
 أن

ّ
(، إلّ

   لا ينسجم مع من
 
ي سبيل    عد

الوقف عبادة، لكون كلمة »تسبيل« تفيد الوضع ف 

،  جالله واندرا  ي
ي المازندرائ 

 .( 10ص، 1430الوقف ضمن الصدقات )السيّف 

الأوّل،   )الشهيد  الجارية  بالصدقة  الفقهاء  بعض  عرّفه  ،  2ج،  1417وقد 

الروايات 263ص بعض  لكنّ   ، المعن  لهذا  نتيجة  المشهور  التعريف  وجعلوا   ،)

ي جمهور   ت على مغايرة الوقف للصدقة الجارية )ابن أئر
ّ
ي الإ دل

،  1ج ،  1405،  حسائ 

 الوقف أخ260ص
ّ
 الصدقة الجارية قد ص(، فدلّ ذلك على أن

ّ
من الصدقة، وأن

 ، ي
 )الشهيد الثائ 

ً
 .( 310ص، 5ج، 1413تنطبق على النذر والوصية أيضا

ي الأمّا السيّد 
  مشكين 

ً
م تعريفا

ّ
، حيث  فقد قد

ً
 جامعا

 
الوقف منع نقل العير    عد

أو عنوان أو جهة معيّنة    صمنافعها لشخ   صبعد خروجها من ملك المالك وتخصي

، ب ت،   (. وأضاف آخرون قيد إمكان الانتفاع من المال مع 568ص)المشکین 

ي التعريف )السعدي، 
 .( 385ص، 1408بقاء العير  ف 

: الخلاصة 
ً
 خامسا
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ي المفهوم الاصطلاحي 
 بير  الفقهاء ف 

ً
 ثمّة اختلافا

ّ
م أن

ّ
يتبيرّ  من خلال ما تقد

المنفعة«،   وتسبيل  العير   فعل »تحبيس  الوقف هو   
ّ
أن يرى  فبعضهم  للوقف؛ 

هوبعضهم الآخر  
ّ
 بعض الروايات الواردة    يعد

ّ
د لهذا الفعل. ولكن بما أن

ّ
العقد المول

ة والإماميّة على السواء )ابن 
ّ
ي مصادر السن

ّ الأكرم صلى الله عليه وآله ـ ف  ي عن الننر

ح  1430ماجه،   جمهور  2397،  ي  أئر ابن  ي الإ ؛ 
ـ  260ص،  2ج،  1405،  حسائ   )

عمل  ه 
ّ
أن الوقف على  يُفهم  أن  فالأولى  بالعقد،  لا  نفسه  بالفعل  الوقف  عرّفت 

 لإثباته يعد بذاته، و 
ً
 .العقد طريقا
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ي الوقف ونقدها  : المبحث الأول
 
بول ف

َ
اط الق ي اشتر

 مبان 

  
ّ
ي الوقف. ومن هؤلاء يمكن الإشارة إلى: إن

بول ف 
َ
بعض الفقهاء يرون لزوم الق

مير  ) 
ّ
ي كتابه تبصرة المتعل

ي ف 
ّ

مة الحلى
ّ
ي  العلّ

ّ
مة الحلى

ّ
(  453ص، 2ج، 1411، العلّ

ي كتاب القواعد ) 
ي  وف 

ّ
مة الحلى

ّ
ي 388ص،  2ج1413،  العلّ

(، والفاضل المقداد ف 

)الفاضل   جامع  301ص،  2ج،  1404،  د المقداالتنقيح  ي 
ف  الكركي  ق 

ّ
والمحق  ،)

ي (، وصاحب الرياض ) 11ص، 9ج، 1414، الکركي المقاصد )المحقق  ، الطباطبائي

 94ص،  10ج،  1418
ً
قويا القول  هذا  الجواهر  بعضهم كصاحب   

ّ
عد وقد   .)

  ، ي
مقتض  7ص،  28ج،  1404)النجف  بول 

َ
الق اط  اشتر  

ّ
أن آخرون  اعتتر  (. كما 

 ، ي
 .( 95ص، 10ج، 1418الأصول )الطباطبائ 

ي عداد  
 ف 
ّ
ه »عقد« يُعَد

ّ
 كلّ من عرّف الوقف بأن

ّ
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن

،    الفقهیي   الحکما  القائلير  بهذ ي
 هذا الفهم 545ص،  4ج،  1427)الإيروائ 

ّ
 أن

ّ
(. إلّ

 بعض هؤلاء ـ  
ّ
ق الكقابل للنقاش؛ لأن

ّ
ي   محق

ه ف 
ّ
، لكن

ً
 الوقف عقدا

ّ
 عد

ْ
ي ـ وإن

ّ
الحلى

  ، ي
ّ

ق الحلى
ّ
ي الوقف العام )المحق

بول ف 
َ
ط الق ،  2ج،  1408الوقت نفسه لم يشتر

 عدد القائلير  بهذه النظريّة قليل 171ص
ّ
(. ومن هنا ذهب بعض المعاضين إلى أن

 ، ي
ي المازندرائ 

 .( 42ص، 1430)السيّف 

 

لإثبات   وا 
ّ
استدل قد   

ً
عقدا الوقف  وا 

ّ
عد الذين  الفقهاء   

ّ
فإن حال،  وعلى كلّ 

وا بها
ّ
ة الآتية، أو يمكن أن يستدل

ّ
 :نظريّتهم بالأدل

ك  .1
ّ
 لزوم رضا الموقوف عليهم للتمل

ملكيّة شخ  ي 
ف  المال  نقل    صإدخال  إلى  ي 

ّ
يؤد ما  فكلّ  قبوله؛  ف على 

ّ
متوق

الموقوف عليهم لمنافع    الوقف يوجب ملكيّة 
ّ
أن العير  الملكيّة فهو عقد، وبما 
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،    جالموقوفة، فهو محتا  ي
بول، ومن ثمّ فهو عقد )الشهيد الثائ 

َ
،  2ج،  1413إلى الق

 .( 345ص

ك 
ّ
 عقديّة الوقف لا علاقة لها بتمل

ّ
ف أنصار هذه النظريّة بأن ومع ذلك، يعتر

ما المقصود من التمليك هنا هو تمليك المنافع 
ّ
الموقوف عليهم للعير  نفسها، وإن

 ، ي
ي المازندرائ 

 .( 43ص، 1430)السيّف 

 :نقد الدليل الأوّل

 كلّ تمليك موقوف على رضا المالك الجديد قابل للنقض؛  
ّ
 القول بأن

ّ
: إن

ً
أوّلا

هما  
ّ
بول مإذ هناك موارد كالهِبة أو الإرث ـ مع أن

َ
فان على الق

ّ
. تملكان للعير  ـ لا يتوق

 التمليك القهري كالإرث محتا 
ّ
اض بأن ق الكركي عن هذا الاعتر

ّ
  ج وقد أجاب المحق

اع لا ن  صإلى ن ي محلّ الت  
عي خاص، وف 

،  صشر ق الكركي
ّ
،  9ج،  1414فيه )المحق

 أن يقوم دليل على  11ص
ّ
اط الرضا، إلّ (. بعبارة أخرى: جعل الأصل عنده هو اشتر

تمليك  الذي هو  الوقف  مثل  ي 
ف  بل  للدفاع،  قابل  الأصل غتر  لكنّ هذا  خلافه. 

 
ً
اط أرجح. ومن هنا ذكر بعض الفقهاء الإرث مثالا ، يكون الأصل عدم الاشتر ي

مجّائ 

، ي القمّي
 .( 441ص، 9ج، 1426 للنقض على هذا الدليل )الطباطبائ 

 الوقف تمليك
ّ
منا أن

ّ
: لو سل

ً
ي   ثانيا

 التمليك بلا رضا  بعض أفراده  ولو ف 
ّ
، وأن

ه لا فرق بير   
ّ
؛ لأن

ً
أيضا اللاحقة  البطون  ي حقّ 

بذلك ف  الحكم  للزم  البطن باطل، 

  ، القمّي ي 
)الطباطبائ  التالية  والبطون  الفاضل  441ص،  9ج،  1426الأوّل  ؛ 

  ، ي
 رضا البطون اللاحقة  16ص،  1424اللنكرائ 

ّ
فاق بير  الفقهاء أن

ّ
ه محلّ ات

ّ
(. مع أن

  ، ي
ّ

الحلى مة 
ّ
)العلّ وط  مشر ج1414غتر  دي،  428ص،  10،  التر  ،  1ج،  1414؛ 

ط 185ص ه اشتر
ّ
، حيث إن ي

ي كلام الشهيد الثائ 
ث البحرائ 

ّ
(. ومن هنا نقد المحد

إن  ه 
ّ
لأن مخدوش؛  الاستدلال  هذا   

ّ
إن  : ي

البحرائ  فقال   ،
ً
مطلقا ي 

الثائ  البطن  رضا 
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البطن   الأوّل، ولا حاجة إلى رضا  البطن  ي 
طه ف  ق شر

ّ
ي تحق

بول، يكف 
َ
الق طنا  اشتر

ط  بشر ليس   
ً
أيضا الأوّل  البطن  رضا   

ّ
فإن اط،  الاشتر بعدم  القول  على  أمّا   . ي

الثائ 

 ، ي
 .( 133ص،  22ج، 1405)البحرائ 

ك 
ّ
تمل ي 

ف  بول 
َ
الق بلزوم  القول  إذ  المطلوب؛  على  مصادرة  الدليل  هذا   :

ً
ثالثا

واري،    عليه )الستر 
ً
 أن يُجعل دليلا

ّ
ع، فلا يصح

ّ
، 1413منافع الموقوفة عير  المد

فيحتا12ص،  22ج اختياري،  تمليك  الوقف  فقولهم:  هو ج(.  رضا،  بعينه   إلى 

الوقف من قبيل أسباب التمليك غتر الاختياري كالإرث؟  د  الدعوى، فلماذا لا يُع

 ، ي
 .( 16ص،  1424)الفاضل اللنكرائ 

الواقف   من  للملكيّة  نزع  بل هو   ،
ً
أصلا  

ً
تمليكا ليس  الوقف   

ّ
أن  

ّ
الأصح  :

ً
رابعا

أو  واري هذا  تجويز للانتفاع للموقوف عليهم.    وتسبيـل  الستر  ق 
ّ
المحق  

ّ
رد لذلك 

واري،    ملك )الستر 
ّ
ك
َ
(. وعليه فكلام 12ص،  22ج ،  1413الدليل باعتبار الوقف ف

 لملكيّة الموقوف عليهم لا  
ً
الشيخ الأنصاري الذي جعل بعض أقسام الوقف سببا

(. ولهذا ذهب بعض 53ص،  4ج،  1415ينسجم مع ماهيّة الوقف )الأنصاري،  

ي الأوقاف الخاصّة يملكون المنافع ) 
 الموقوف عليهم ف 

ّ
رين إلى أن

ّ
، ةالمغنیالمتأخ

 للنقد من جهة اعتبار الوقف  59ص، 5ج، 1421
ً
 قابلا

ً
(، وإن كان هذا الرأي أيضا

 
ً
 .تمليكا

 لهم 
ّ
 الوقف تمليك للمنافع للموقوف عليهم بدليل أن

ّ
ويرى بعض الفقهاء أن

  ، ي
ي المازندرائ 

ي تلك المنافع تصّرف المالك )السيّف 
(،  43ص،  1430أن يتصّرفوا ف 

ك 
ّ
 التمليك والتمل

ّ
 مصادرة على المطلوب. وبناءً عليه، يظهر أن

ً
 هذا أيضا

ّ
غتر أن

ق. ولهذا ذهب كبار الفقهاء 
ّ
ي منافعها ـ غتر متحق

ي العير  أو ف 
ي الوقف ـ سواء ف 

ف 

  ، ي
ه لا الواقف ولا الموقوف عليهم مالكون )الخمين 

ّ
ي إلى أن

،  1421كالإمام الخمين 
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ك  127ص،  3ج
ّ
لتمل  

ً
مغايرا المسجد  وقف  ي 

ّ
الحلى مة 

ّ
بعضهم كالعلّ اعتتر  بل   .)

 ، ي
ّ

مة الحلى
ّ
 .( 427ص، 1414المسجد )العلّ

 الموقوف عليهم  .2
 
 بطلان الوقف برد

 ، ي
ّ

مة الحلى
ّ
ي إلى بطلانه )العلّ

ّ
 الوقف من قِبَل الموقوف عليهم يؤد

ّ
 رد

ّ
حيث إن

ق الوقف 290ص،  3ج ،  1420
ّ
 لتحق

ً
؛ إذ لو كان إيقاعا

ً
(، فلا يمكن اعتباره إيقاعا

  
ً
موجبا عليهم  الموقوف   

ّ
رد يكن  ولم  وحده،  الواقف  )کاظم،   لبطلانلبإيجاب 

2017) 

ي 
 :نقد الدليل الثائ 

ي 
 ف 
ّ
 الموقوف عليهم يوجب بطلان الوقف لم يُذكر إلّ

ّ
 رد

ّ
 القول بأن

ّ
: إن

ً
أوّلا

 صاحب مفتاح الكرامة ـ الذي دأب على تتبّع 
ّ
القليل من المصادر الفقهية، حنر إن

ي  
ف  الآراء  الكتب جميع  من   

ً
قليلا  

ً
 عددا

ّ
إلّ المسألة  ي هذه 

ف  يذكر  لم  ـ  كلّ مسألة 

 ،  .( 436ص،  21ج، 1419)العاملىي

: هذا الدليل أخ
ً
 الموقوف عليهم يوجب  صثانيا

ّ
 رد

ّ
 القائلير  بأن

ّ
ع؛ لأن

ّ
من المد

ي الوقف العام لا يوجد  
ي الوقف الخاص، إذ ف 

 ف 
ّ
البطلان لا يمكنهم طرح ذلك إلّ

 للبطلان
ً
هم موجبا

ّ
ي بطن واحد حنر يكون رد

 .موقوف عليهم محدودون ف 

اط عدم   بول ومن ثمّ عقديّة الوقف وبير  اشتر
َ
اط الق : لا ملازمة بير  اشتر

ً
ثالثا

واري،   )الستر  الموقوف عليهم   
ّ
مة  12ص،  22ج،  1413رد

ّ
العلّ  

ّ
فإن (. ومن هنا 

 الموقوف عليهم ـ قد  
ّ
ط عدم رد ّ طرح شر ي ـ وهو على ما يظهر أوّل فقيه إمامي

ّ
الحلى

 
ً
ي صحّة الوقف، و لو    : »ضّح بعد ذلك قائلا

ط قبضه ف  أمّا الموقوف عليه فيشتر

أقربه ذلك قبوله إشكال  اط  ي اشتر
ه بطل، و لو سكت فف 

ّ
،   رد ي

ّ
الحلى مة 

ّ
)العلّ  »

اشتر 386ص،  2ج،  1413 بير   ملازمة  لا  ه 
ّ
أن على  يدلّ  ما  وهو   ،) 

ّ
الرد عدم  اط 
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بول.  
َ
اط الق بول واشتر

َ
اط الق حه: »سواء قلنا باشتر ي شر

ق الكركي ف 
ّ
لذلك قال المحق

ي القول  11ص،  9ج،  1414،  الکركي أم لا« )المحقق  
ّ

مة الحلى
ّ
(. ولهذا نسب العلّ

طير  إلى الشافعيّة )  ي بالملازمة بير  الشر
ّ

مة الحلى
ّ
 .( 428ص، 10، ج1414، العلّ

الوقف كسائر    
ّ
أن إلى  الالتفات  ي 

ينبع  حال،  علاقة وعلى كلّ  هو  عات  ّ  التتر

  ،  الموقوف عليهم يوجب إضافيّة تتقوّم بوجود الطرفير 
ّ
 رد

ّ
لذلك يمكن القول: إن

 انحلال هذه العلاقة 
ً
ي الوقفقواما

بول ف 
َ
اط الق ي اشتر

 .، لكنّ هذا لا يعن 

 

3.  
ً
ا  كون الوقف تمليكي 

 الوقف ـ سواء كان على أشخا
ّ
أو على عناوين ـ له حقيقة واحدة، وهي صبما أن

بير   المعاوضات  قبيل  من  ان 
ّ
يعد الاختياريان  ك 

ّ
والتمل التمليك  وكان  التمليك، 

 )البجنوردي، 
ً
، فيلزم أن يكون الوقف عقدا  .( 235ص، 4ج، 1419طرفير 

 غتر تامّ؛ إذ  هذا    :نقد الدليل الثالث
ً
ي    توجد الدليل أيضا

بعض المعاملات النر

  .
ً
 عقودا

ّ
عَد
ُ
، ولكن لا ت ك الاختياريير 

ّ
فَ تشتمل على التمليك والتمل

ْ
 الوَق

ُّ
عُد
َ
ا ن
ّ
وإن كن

 
ٌ
امات رفير  التر 

 
بَت على الط

ّ
 إلا إذا ترت

ً
ان عقدا

ّ
ك لا يُعَد

ّ
 والتمل

َ
 التمليك

ّ
، إلا أن

ً
مليكا

َ
ت

كات الموقوفة    متبادلة
ّ
ي التمليكات والتمل

 من حصر العقود ف 
ّ
وبعبارة أخرى: لا بد

ب عليها لكلّ واحد من الطرفير  وظائف وأحكام. وأمّا 
ّ
ت ي يتر

على رضا الطرفير  والنر

ه لا ينشر  وظيفة على الموقوف عليهم، فلا موجب لتعليقه على  
ّ
الوقف، فبما أن

 .رضاهم

 طرفی   کون الوقف ذي  .4

)الشهيد    
ً
عقدا  

ّ
عَد
ُ
ت طرفان  لها  معاملة  وكلّ   ، طرفير  ذو  الوقف   

ّ
أن  

ّ
شك لا 

إلى  213ص،  4ج ،  1420الصدر،   الالتفات  ي 
ينبع  ه 

ّ
أن غتر  ذات  (.  المعاملة   

ّ
أن
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ّ
وإلّ  ،

ً
معا الطرفير   قها على رضا 

ّ
تحق ف 

ّ
توق إذا   

ّ
إلّ بالعقديّة  وصَف 

ُ
ت لا  الطرفير  

 .
ً
 عقدا

ّ
ه لا يُعَد

ّ
، ولكن  ذو طرفير 

ً
: العِتق أيضا

ً
. فمثلا ي

فمجرّد وجود طرفير  لا يكف 

ب إثبات لزوم رضا الطرفير  إلى جانب ثنائيّة 
ّ
 استكمال هذا الدليل يتطل

ّ
وعليه، فإن

 .الوقف

ي المعاملات  .5
 
 أصل الفساد ف

ما ذكره الآخوند  ي   بحسب 
ف  بول 

َ
الق اط  أهمّ دليل على اشتر  

ّ
فإن  ، ي

الخراسائ 

ة أو أصل مقبول،  ي مقابلها أمارة معتتر
الوقف هو مقتض  الأصول؛ إذ لا توجد ف 

 ، ي
بول )الآخوند الخراسائ 

َ
ب أثر للوقف من دون الق

ّ
ت فبناءً على هذه الأصول لا يتر

ي  3ص،  1413
 ف 
ّ
ي مجرّد الشك

ي المعاملات، يكف 
 لأصل الفساد ف 

ً
ه وفقا

ّ
(. بمعن  أن

م  ق الوقف. ويُدع 
ّ
بول هل يُسبّب التمليك أم لا للحكم بعدم تحق

َ
 الوقف بلا ق

ّ
أن

 ، ي
 .( 545ص، 4ج، 1427هذا الأصل بأصل استصحاب عدم الانتقال )الإيروائ 

ق الوقف وعدم خرو 
ّ
العير  الموقوفة   جوبعبارة أوضح: الأصل هو عدم تحق

 .من ملك الواقف، ما لم يحصل اليقير  بسببٍ يوجب هذا الأثر 

ة الفقاهتيّة، ولا يُصار  :  نقد الدليل الخامس
ّ
 من الأدل

ّ
عَد
ُ
ة المذكورة ت

ّ
 الأدل

ّ
إن

  ، القمّي ي 
)الطباطبائ  الاجتهاديّة  ة 

ّ
الأدل عن  المستنبط  يد  يقصر  عندما   

ّ
إلّ إليها 

ة الاجتهاديّة ـ إثبات كون الوقف 441ص،  9ج،  1426
ّ
(. أمّا إذا أمكن ـ بحسب الأدل

دي،   ة )التر 
ّ
، فلا تصل النوبة إلى هذه الأدل

ً
(. ومن جهة 186ص،  1ج،  1414إيقاعا

ي الوقف، 
بول ف 

َ
اط الق ة تتعارض مع أصولٍ كأصل عدم اشتر

ّ
 هذه الأدل

ّ
أخرى، فإن

 التمسّك بها
ّ
 .فلا يصح
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ة الوقف  .6
 
 عقدي

 
ً
وطا بول، فيلزم أن يكون الوقف مشر

َ
وط بالق  الوقف عقد، والعقد مشر

ّ
بما أن

، ب.ت،  ي
بول )الطباطبائ 

َ
 .( 479صبالق

 عقديّة  
ّ
 مصادرة على المطلوب؛ لأن

ً
 هذا الدليل أوّلا

ّ
ي الالتفات إلى أن

لكن ينبع 

  ، ي القمّي
بول فيه )الطباطبائ 

َ
اط الق ،  9ج،  1426الوقف موقوفة على ثبوت اشتر

 .( 441ص

 استظهر الشهيد 
ً
 من الفقهاء لم يقبلوا عقديّة الوقف، فمثلا

ً
ا  كثتر

ّ
: إن

ً
وثانيا

ه اقتصر على ذكر الإيجاب  
ّ
، إذ إن

ً
ه لا يرى الوقف عقدا

ّ
ق أن

ّ
ي من كلام المحق

الثائ 

  ، ي
الثائ  )الشهيد  بول 

َ
الق عن   

ً
شيئا يذكر  ولم  الوقف  ي 

(.  313ص،  5ج،  1413ف 

، تعميم هذا الاستظهار إلى كلمات كثتر   ق الكركي
ّ
ويمكن، على غرار ما فعله المحق

  ، الكركي ق 
ّ
)المحق بول 

َ
الق لذكر  يتعرّضوا  لم  الذين  الفقهاء  ،  9ج ،  1414من 

 (. 11ص

 الإجماع  .7

ه ـ  
ّ
ي الوقف؛ غتر أن

بول ف 
َ
اط الق قد يتمسّك بعضهم بإجماع الفقهاء على اشتر

قابلة  وغتر  الإجماع ضعيفة  هذا  دعوى   
ّ
فإن ـ  المجاهد  السيّد  نقله  ما  بحسب 

 ، ي
)الطباطبائ  النظريّة  لهذه  الفقهاء  من  ة  طائفة كبتر لمخالفة  وذلك  للاعتماد، 

 (. 467صب.ت، 
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: ال  ثالمبح ي
بول وتعزيزها  ثان 

َ
اط الق ة عدم اشتر

 
ي نظري

 مبان 

ي الوقف،  
بول ف 

َ
اط الق ذهب عدد ملحوظ من الفقهاء إلى القول بعدم اشتر

ي 
)الاصفهائ  ي 

الأصفهائ  الحسن  أبو  السيّد  هؤلاء:  (،  530ص،  1422،  ومن 

دي،   )التر   
الوثفر العروة  ج1409وصاحب  ص 2،  ي  184، 

الخمين  والإمام   ،)

ي 
ي 132ص،  3ج،  1421،  )الخمین  )الخوئي ي 

الخوئ  والسيّد  ج1410،  (،   ،2  ،

(، والسيّد 4، ص4ج،  1405(، والسيّد أحمد الخوانساري )الخوانساری،  240ص

)الحکیم،   الحكيم  ج1410محسن  ص2،  ي 240، 
السيستائ  الله  وآية   ،)

ي 
وقد  450ص،  2ج،  1417،  )السیستائ   .)  

 
إطلاق  عد الكرامة  مفتاح  صاحب 

ي نظرهم  
 على عدم اعتباره ف 

ً
بول دليلا

َ
فاتهم من ذكر الق

ّ
كلمات الفقهاء وخلوّ مؤل

  ،  من عبارة 438ص،  21ج،  1419)العاملىي
ً
ي أيضا

(. وهذا ما فهمه الشهيد الثائ 

  ، ي
 .( 260ص، 1ج، 1412اللمعة )الشهيد الثائ 

  وبناءً على هذا الفهم، 
ّ
 الفقهاء من القائلير  بهذه النظريّة؛ إذ إن

 أكت 
ّ
يمكن عد

بول 
َ
الق لذكر  يتعرّضوا  ولم  الإيجاب  ذكر  على  الوقف  باب  ي 

ف  اقتصروا  هم  أكت 

  ، ي
الفهم، 130ص،  22ج،  1405)البحرائ  هذا  ناقش  الباحثير   بعض   

ّ
أن غتر   .)

مطلع  ي 
ف  هم 

ّ
أن  

ّ
إلّ بول، 

َ
الق يذكروا  لم  وإن  ي 

ّ
الحلى ق 

ّ
المحق مثل  فقهاء   

ّ
إن  :

ً
قائلا

)الشاهرودي،   عقد  ه 
ّ
بأن الوقف  عرّفوا  وهذا  384ص،  6ج،  1417كلامهم   .)

ما يرد على من ضّح بعقديّة الوقف، أمّا من لم يصفه بالعقد، فيمكن 
ّ
الإشكال إن

بول فيه. 
َ
اط الق  نسبته إلى القول بعدم اشتر

 الروايات  .1

 أهمّ دليل لهذه الطائفة هو خلوّ 
ّ
بحسب ما ذكره المرحوم البجنوردي، فإن

بول )البجنوردي،  
َ
،  4ج،  1419أخبار الوقف الواردة عن المعصومير  من قيد الق
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دي، 235ص بول )التر 
َ
ء من أخبار الوقف ذكرٌ للق ي

ي سر
: لم يَرِد ف  (. وبتوضيح أكت 

ي ذلك بير  الوقف الخا185ص،  1ج،  1414
 لتقرير    ص(، ولا فرق ف 

ً
والعامّ. وطبقا

الصدر،   )الشهيد  وموثوقة  دة 
ّ
متعد الروايات  هذه   

ّ
فإن الصدر،  ،  1420الشهيد 

 .( 214ص، 4ج

لزوم  على  دليل  وجود  عدم  مجرّد   
ّ
فإن الروايات،  ي 

ف  المناقشة  فرض  وعلى 

بول يدلّ على عدم لزومه،  
َ
  الق

ّ
ي تماميّة سبب لأن

بول يقتض 
َ
اط الق أصل عدم اشتر

،    الوقف بالإيجاب وحده ي
(. ومن هنا ذهب 165ص،  3ج،  1412)الشهيد الثائ 

السبب  لهذا  الوقف  ي 
ف  بول 

َ
الق اط  اشتر بعدم  القول  إلى  ي 

البحرائ  ث 
ّ
المحد

 ، ي
 (. 131ص،  22ج، 1405)البحرائ 

 نقد الدليل الأوّل 

جميع  بيان  بصدد  لا  الوقف،  بيان كيفيّة  بصدد  ما هي 
ّ
إن الأخبار  هذه   :

ً
أوّلا

قه، فلا إطلاق فيها يمكن التمسّك به 
ّ
 .أسباب تحق

ووقوفهم  ع  الشر ام 
ّ
حك حيث كانوا  السلام  عليهم  الأئمّة   

ّ
إن يُقال  قد   :

ً
وثانيا

ف يُع عامّة،  منصبهم كانوا  بحكم  هم 
ّ
،    دونإن ي

)النجف   
ً
أيضا بول 

َ
الق ،  1404طرف 

 .( 7ص، 28ج

  ، ة العمليّة للمعصومير  ي حقيقتها تقارير عن الستر
 هذه الروايات ف 

ّ
: إن

ً
وثالثا

القوليّة   ة 
ّ
السن ي 

ف  هو  ما 
ّ
إن الإطلاق  مورد   

ّ
إن إذ  بإطلاقها،  التمسّك   

ّ
يصح فلا 

 ، ي
ي المازندرائ 

 .( 48ص، 1430للمعصوم )السيّف 

 :للمناقشة فابلير  لكن هذين النقدين 

ي أحكام الوقف، ومن 
 بعض هذه الأخبار تضمّنت تفصيلات دقيقة ف 

ّ
: لأن

ً
أوّلا

 أمتر المؤمنير  عليه  
ّ
ذلك رواية أيّوب بن عطيّة عن الإمام الصادق عليه السلام أن
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  ، العاملىي )الحرّ  يورث...«  ولا  يوهب  ولا  يُباع  »لا  قال:  أوقف  أن  بعد  السلام 

 لكان من أهمّ أحكام الوقف، وكان    فلو (.  303ص،  13ج،  1409
ً
طا بول شر

َ
كان الق

ي أن يُذكر فيها 
واري،    ينبع  ث  12ص،  22ج،  1413)الستر 

ّ
(. ومن هنا ضّح المحد

 لذكره 
ً
طا بول، إذ لو كان شر

َ
اط الق  من رواية رُبَعي يُستفاد عدم اشتر

ّ
ي بأن

البحرائ 

يتمّ   الرواية  الوقف، وبظاهر  أحكام  بيان   غرضه 
ّ
إن بمجرّد الإمام، حيث  الوقف 

 ، ي
 .( 131ص، 22ج، 1405اللفظ والكتابة )البحرائ 

بول 
َ
 طرف الق

ّ
ق بوقف عام حنر يُقال إن

ّ
 بعض هذه الأخبار لا تتعل

ّ
: إن

ً
ثانيا

ي رواية رُبَعي بن عبد الله عن 
ق بوقف خاصّ، كما ف 

ّ
، بل تتعل عي

هو الحاكم الشر

ي  
ي ف 
ق بداره النر

ّ
 أمتر المؤمنير  عليه السلام تصد

ّ
الإمام الصادق عليه السلام أن

ي زريق وكتب: »بسم الله ال 
ي قبيلة بن   بن أئر

ّ
ق به علىي

ّ
رحمن الرحيم. هذا ما تصد

وهب حنر 
ُ
باع ولا ت

ُ
ي زريق... فلا ت

ي بن 
ي ف 
ق بداره النر

ّ
ّ سويّ، تصد طالب وهو حي

، فإذا انقرضن فهیي  يرثها وارث السماوات والأرض، وأسكن خالاته فيها ما بقير 

 (  » المسلمير  من  ،  للفقراء  ي
ذلك، 304ص،  22ج،  1405البحرائ  على  وبناءً   .)

 ( الخوانساري  أحمد  أعلام كالسيد  (  4ص،  4ج،  1405،  يالخوانسار استظهر 

 ( دي  التر  دوالسيّد  اعتبار 185ص،  1ج،  1414،  يالتر  عدم  الروايات  هذه  من   )

بول
َ
 .الق

بهذه  القائلير    
ّ
أن  

ّ
إلّ اللفظيّة،  ة 

ّ
الأدل ي 

ف  يُبحث عادة  : وإن كان الإطلاق 
ً
ثالثا

بول، إذ هي  
َ
النظريّة لم يستندوا إلى إطلاق هذه الأخبار، بل إلى خلوّها من ذكر الق

المعصوم. وحيث لم   لذكره 
ً
طا بول شر

َ
الق الوقف، فلو كان  بيان تفاصيل  بصدد 

 يذكر، دلّ ذلك على عدم دخله. أ
ً
 هذه الأخبار وإن كانت تقريرا

ّ
ضف إلى ذلك أن

ها منقولة بلفظ معصوم آخر، فهیي بنفسها ن
ّ
أن  

ّ
إلّ المعصوم،  ي  صعن فعل 

لفظ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21039


 
 
 

 
 

 

196 

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيصالمشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21039 

 

ف
وق
 ال
ف ي
ل 
بو
لق
ط ا

ا
ر ت
ش
لا
ي 
قد
لن
ل ا
لي
ح
لت
ا

 
مي 
ما
لإ
ه ا
فق
 ال
ف ي
ه 
يت
ه
ما
لى 
ا إ
ً اد
تن
س
ا

 
 

25 العــــدد:   

2المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

الوقف بمجرّد   ت على صحّة 
ّ
الروايات دل  بعض 

ّ
أن التمسّك بإطلاقه. كما  يمكن 

وحكمت بالصحة على    ( 2024)المحنه،  موت الواقف مع قبض الموقوف عليهم

ن  وهذا  الإطلاق،  ،   صنحو  ي
المازندرائ  ي 

)السيّف  بإطلاقه  التمسّك  يمكن  ي 
لفظ 

 (. 51ص، 1430

بول .2
َ
 . عدم إمكان الق

 :
ً
 القول بعقديّته غتر معقول؛ فمثلا

ّ
 إلى سَعة الوقف وتنوّع موارده، فإن

ً
نظرا

ي مثل  
بول ف 

َ
 الق

ّ
، مع أن

ً
كيف يمكن اعتبار الوقف على حمام بيت الله الحرام عقدا

خر 
ُ
ر؟ فإمّا أن ن هذه الموارد عن عنوان الوقف، أو نقول   جهذا الوقف غتر متصو 

هذه   ببطلان  نحكم  أو   ،
ً
إيقاعا وبعضه   

ً
عقدا بعضه  فيكون  حقيقته،  د 

ّ
بتعد

  
ّ
 القول بأن

ّ
الأوقاف، وجميع هذه الاحتمالات غتر قابلة للاعتبار. فليس أمامنا إلّ

 ، ي
 .( 132ص، 3ج، 1421الوقف إيقاع )الخمين 

ي خصو 
الوقف    صوقد قبل بعض الفقهاء القائلير  بعقديّة الوقف بهذا الوجه ف 

إيقاع   العام  الوقف   
ّ
أن رأى  ه 

ّ
لكن  

ً
عقدا الوقف   

ّ
عد الذي  ي 

ّ
الحلى ق 

ّ
العام، كالمحق

عقديّة 217ص،  2ج،  1408،  الحلىي )المحقق   عن  المدافعير   بعض   
ّ
إن بل   .)

يكون  الذي  الوقف  ي 
ف  بول 

َ
الق اط  اشتر  

ّ
بأن ضّح  الجواهر،  الوقف، كصاحب 

 ، ي
 لا يُعقل )النجف 

ً
 (. 86ص، 28ج،  1404الموقوف عليهم فيه جهة

عة .3 ة المتشر   . ست 

الأوقاف   ة  مع كت  ـ  تجرِ  لم  المسلمير   بير   الجارية  ة  الستر  
ّ
مراجعة إن على  ـ 

ة القطعيّة على خلاف   بول، بل الستر
َ
ائط أو وكيله لأجل الق المجتهد الجامع للشر

ي 
،    ذلك )الطباطبائ  ،  441ص،  9ج،  1426القمّي ي

(.  132ص،  3ج،  1421؛ الخمين 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21039


 
  
 
 
 

   

197 

 

 . د
. م
. أ

هی
الل
یز
عز
ت 

ج
ح

 

52 العــــدد:   

2المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيصالمشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21039 

النصو  ي 
ف   لظهر ذلك 

ً
طا بول شر

َ
الق ابتلاء    صفلو كان  ة 

ّ
 إلى شد

ً
نظرا ة،  الستر ي 

وف 

 ، ي
 (. 546ص،  2ج، 1427المجتمعات الإسلاميّة بالوقف )الإيروائ 

 . صدق عنوان الوقف .4

النصو  الوقف   صبحسب  اسم  يصدق  القطعيّة،  العقلائيّة  ة  والستر الواردة 

  ، القمّي ي 
)الطباطبائ  بول 

َ
الق انضمام  دون  من  ؛  441ص،  9ج،  1426حنرّ 

 ولو من دون  610ص،  1423المصطفوي،  
ً
ي العُرف يُعتتر الوقف وقفا

(. وكذلك ف 

واري،   )الستر  بول 
َ
ـ مع  12ص،  22ج،  1413ق البجنوردي  المرحوم   

ّ
(. ولهذا فإن

  
ً
ق عنوان الوقف عرفا

ّ
بول لتحق

َ
ط الق كونه من القائلير  بعقديّة الوقف ـ لم يشتر

 (. 235ص،  4ج، 1419)البجنوردي، 

اط  .5  أصل عدم الاشتر

ة القائلير  بهذه النظريّة هو أصل عدم 
ّ
 من جملة أدل

ّ
ي أن

ث البحرائ 
ّ
ذكر المحد

اط، وهذا الأصل يتعزّز   :ثلاثة أمور بالاشتر

  :
ً
 النصو إأوّلا

ّ
الواردة عن المعصومير  عليهم السلام خالية من أيّ إشارة    صن

بول
َ
اط الق  .إلى اشتر

 :
ً
ي الوقف تنتقل إلى الله تعالىإوثانيا

 الملكيّة ف 
ّ
 .ن

 :
ً
 للملكإوثالثا

ّ
 الوقف كالعِتق، فك

ّ
 .ن

  ، ي
 الإيجاب وحده كافٍ )البحرائ 

ّ
(. ومن هذا  130ص،  22ج،  1405وعليه فإن

بالتمسّك   موارد كالوقف،  ي 
»ف   :

ً
قائلا الخوانساري  أحمد  السيّد  ضّح  المنطلق 

ق 
ّ
بول...« )المحق

َ
ي اعتبار الق

بول ينتف 
َ
بحديث الرفع وجريان أصالة عدم اعتبار الق

 ،  (. 4ص، 4ج، 1414الكركي
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ة الوقف للصدقة  .6  مصداقي 

  
ّ
ط  عد  الصدقة لا يُشتر

ّ
 للصدقة؛ فبما أن

ً
واري الوقف مصداقا المرحوم الستر 

أفضل  إخفاءه   
ّ
إن بل  بول، 

َ
الق ط  يُشتر لا  الوقف  ي 

ف  فكذلك  بول، 
َ
الق فيها 

واري،    هذا الدليل يُسقط 12ص،  22ج،  1413)الستر 
ّ
(. وعلى هذا الأساس، فإن

بول. 
َ
اط الق ي اشتر

 الاحتياط الذي ذهب إليه بعض الفقهاء ف 

بول .7
َ
ة الق حوطي 

َ
 . أ

ي الوقف  
بول ف 

َ
اط الق  من الفقهاء الذين لا يرون اشتر

ً
ا  كثتر

ّ
ي الالتفات إلى أن

ينبع 

ي ) 
بول أحوط، ومن هؤلاء: السيّد أبو الحسن الأصفهائ 

َ
 الق

ّ
ي ذهبوا إلى أن

،  الاصفهائ 

)الحکیم،  529ص،  1422 الحكيم  محسن  والسيّد  (،  240ص،  2ج،  1410(، 

ي ) 
ي والإمام الخمين 

ي ) 63ص،  2ج، ب.ت،  الخمین 
ي (، وآية الله السيستائ 

،  السیستائ 

ي هذا الرأي هو  450ص،  2ج،  1417
ي جميع  (. وربّما كان الأساس ف 

 الاحتياط ف 
ّ
أن

 ، ي
ي نفسه )الآخوند الخراسائ 

 (. 374ص، 1409الموارد أمر حسن ف 
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ة التفصيل ونقدها  : الثالث ثالمبح
 
ة نظري

ّ
 . أدل

وا الوقف  ي ماهيّة الوقف؛ فاعتتر
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالتفصيل ف 

هؤلاء:    صالخا ومن   .
ً
إيقاعا فجعلوه  العام  الوقف  وأمّا   ،

ً
ي  عقدا

الثائ  الشهيد 

ي ) 
ي )المحقق الحلىي 314ص،  5ج،  1413،  الشهید الثائ 

ّ
ق الحلى

ّ
،  1408،  (، والمحق

ي 172ص،  2ج )الطباطبائي المجاهد  والسيّد  ب.ت،  (،  نسب .  ( 467ص،  وقد 

(.  212ص،  4ج،  1420الشهيد الصدر هذه النظريّة إلى المشهور )الشهید الصدر،  

بعقديّة  القول  المشهور على  م، 
ّ
تقد إذ كما  للمناقشة؛  قابلة  النسبة   هذه 

ّ
أن غتر 

 .الوقف

 :الدليل الأوّل ونقده

 الدليل الوحيد لهذه الطائفة هو  
ّ
بحسب ما ذكره المرحوم البجنوردي، فإن

)البجنوردی، العام  الوقف  ي 
ف  القابل  تحصيل  من  ن 

ّ
التمك ج1419عدم   ،4  ،

ق 235ص
ّ
ي الوقف العام يمكن تحق

 ف 
ّ
؛ إذ إن

ً
 وإثباتا

ً
 هذا الدليل مردود نفيا

ّ
(. غتر أن

عي أو نائبه )المصدر نفسه
بول بواسطة الحاكم الشر

َ
ي  2017؛ الابراهیم، الق

(. وف 

الطبقة   الوصول إلى 
ّ
القابل، فإن الموقوف عليهم هم  تر 

ُ
الخاصّ، لو اعت الوقف 

الأولى ممكن، لكنّ الطبقات اللاحقة لا فرق بينها وبير  الطبقة الأولى، فيلزم حينئذٍ  

دي،   بول منهم غتر ممكن )التر 
َ
ق الق

ّ
 تحق

ّ
ي الجميع، مع أن

بول ف 
َ
اط الق ،  1414اشتر

 (. 185ص، 1ج

ي ونقده 
 الدليل الثائ 

ي الوقف الخا
 العير  الموقوفة ف 

ّ
   صبما أن

ّ
ي ملك الموقوف عليهم، فإن

دخل ف 

ي ملك شخ
ء ف  ي

ه لا يجوز إدخال سر
ّ
ي بأن

من   صالقاعدة العقليّة والاجتماعيّة تقض 
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الخا الوقف  الوحيد لانعقاد  الطريق  اختياره وقصده. ومن هنا كان  هو    صدون 

بول ورضا الموقوف عليهم )الشهيد الصدر، 
َ
 .( 215ص، 4ج،  1420الق

 إذا أمكن اعتبار الوقف الخا
ّ
 إلّ
ً
 هذا الدليل لا يكون مقبولا

ّ
،   صغتر أن

ً
تملِيكا

ة لا تدلّ على ذلك )المصدر نفسه( 
ّ
 .بينما الأدل

 الدليل الثالث ونقده 

ر، بينما  ي الوقف على الجهات العامّة غتر متصو 
بول ف 

َ
 الق

ّ
ي أن

رأى الشهيد الثائ 

يحتا  لا  العام  الوقف   
ّ
إن قيل  فربّما  الخاص،  الوقف  ي 

ف  ر  متصو  بول،    جهو 
َ
ق إلى 

الخا الوقف  ،    صبخلاف  ي
الثائ  )الشهيد  فيه  بول 

َ
الق يعتتر  ،  5ج ،  1413حيث 

 .( 372ص

على   الفقهاء  إجماع  إلى  بالاستناد  الدليل  هذا  ناقش  الجواهر  لكنّ صاحب 

  ، ي
م ـ 84ص،  28ج،  1404عقديّة الوقف )النجف 

ّ
 هذا الإجماع ـ كما تقد

ّ
(. غتر أن

 الوقف حقيقة 
ّ
 قابل للنقد من جهة أن

ً
ي أيضا

 دليل الشهيد الثائ 
ّ
محلّ إشكال. ثمّ إن

 ، ي
صلة غتر قابلة للتجزئة )الخمين 

ّ
 (. 131ص، 3ج ، 1421واحدة مت
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 . التحليل والتقييم : الرابع ثالمبح

 الوقف  
ّ
مة، يمكن القول: من جهة، إن

ّ
ي الآراء المتقد

ة ف 
ّ
بعد استعراض الأدل

  ، ي
)الخمين  للتفصيل  قابلة  غتر  واحدة  حقيقة  المختلفة  ،  3ج،  1421بأقسامه 

ة 131ص
ّ
أدل  

ّ
الثالثة غتر قابلة للطرح. ومن جهة أخرى، فإن (، وعليه فالنظريّة 

اط  اشتر عدم  أصل  لإسقاط  تنهض  ولا  للنقد،  قابلة  الوقف  بعقديّة  القائلير  

  
ً
بول، فلا يمكن قبول النظريّة الأولى. أمّا النظريّة الثانية ـ أي كون الوقف إيقاعا

َ
الق

 عن تأييدها بالوجوه ـ فهیي الأرجح، إذ تنسجم مع أصل عد
ً
بول، فضلا

َ
اط الق م اشتر

 :الاتية

ق  
ّ
يتحق الوقف   

ّ
فإن النظريّة،  لهذه  المخالفير   اف  باعتر  :

ً
بإيقاع  أوّلا  

ً
عرفا

)البجنوردي،   صحّته  ي 
ف  بول 

َ
الق اط  اشتر ي 

ينف  ما  وهو  ،  4ج،  1419الواقف، 

 .( 235ص

بول، ولم يكن من 
َ
ة القطعيّة للمسلمير  جرت على عدم اعتبار الق : الستر

ً
ثانيا

نائبه   أو  عي 
الشر الحاكم  يقبله  أن  أو مدرسة ونحوها  ي كلّ وقف لمسجد 

ف  اللازم 

 ، ي
 .( 132ص ، 3ج، 1421)الخمين 

بول يتناف  مع مفهوم الوقف؛ إذ الوقف حبس العير   
َ
اط الق  اشتر

ّ
: يظهر أن

ً
ثالثا

ه تصّرف من    جوتسبيل منفعتها، وهذا المفهوم لا يحتا 
ّ
قه إلى رضا أحد، لأن

ّ
ي تحق

ف 

يحتا  لا  السلطنة  قاعدة  وبمقتض   ماله.  ي 
ف  ي    جالواقف 

ف  الآخرين  إذن  إلى  المرء 

ك العير  الموقوفة ولا منافعها للموقوف  
ّ
التصّرف بماله. فالواقف بالوقف لا يمل

ف على 
ّ
ما يت  ع الملكيّة عن نفسه ويأذن لهم بالانتفاع، وهذا لا يتوق

ّ
عليهم، وإن

 رضاهم. 
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 الخاتمة والنتائج 

 الوقف   .1
ّ
ي ماهيّة الوقف، فذهب بعضهم إلى أن

 الفقهاء قد اختلفوا ف 
ّ
مع أن

العقد   هو  الوقف   
ّ
أن آخرون  رأى  بينما  منافعه،  وتسبيل  المال  نفس حبس  هو 

 ذاته لا 
ّ
الوقف عملٌ بحد  

ّ
أن النبوي دلّ على   الحديث 

ّ
أن  

ّ
إلّ ي إلى ذلك، 

ّ
المؤد

 .العقد الموجب له 

ف على رضا  .2
ّ
يتوق التمليك   

ّ
وأن  

ٌ
تملِيك الوقف   

ّ
أن بدعوى  بول 

َ
الق اط  اشتر

 للعير  ولا 
ً
: الوقف بحسب حقيقته ليس تمليكا

ً
ه أوّلا

ّ
ك إليه قابل للنقد؛ لأن

َّ
الممل

، فليس  جللمنافع حنرّ يحتا
ً
منا كونه تمليكا

ّ
: لو سل

ً
إلى رضا الموقوف عليهم. وثانيا

ي التمليك بير  البطن الأوّل والبطون 
: لا فرق ف 

ً
 على الرضا. وثالثا

ً
فا
ّ
كلّ تمليك متوق

اط رضا البطون اللاحقة.  فقون على عدم اشتر
ّ
 الفقهاء مت

ّ
 اللاحقة، مع أن

3.  
ّ
 الموقوف عليهم لا يدلّ على عقديّته؛ لأن

ّ
الحكم ببطلان الوقف عند رد

بول
َ
اط الق  لا يستلزم اشتر

ّ
 .البطلان عند الرد

بول، وخلوّ الروايات   .4
َ
 على الوقف من دون ق

ً
بالالتفات إلى صدق الوقف عرفا

ي بعض الأوقاف، 
بول ف 

َ
اط، وعدم إمكان الق بول، وأصل عدم الاشتر

َ
من ذكر الق

ي الوقف
وط ف  بول غتر مشر

َ
 الق

ّ
عة، يُستفاد أن ّ ة المتشر  .والستر

 هذا  .5
ّ
بول ذهبوا إلى أحوطيّته، غتر أن

َ
طوا الق بعض الفقهاء الذين لم يشتر

ي  
ة أو الصدق العرف   كالستر

ً
اط أمورا ي الاشتر

 إذا كان مستند نف 
ّ
القول لا يستقيم إلّ

بول، فلا  
َ
معن  للاحتياط  أو الأصل، أمّا إذا كان المستند الروايات أو عدم إمكان الق

 حينئذٍ. 
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الحکیم 

(. تطوير نظام محاسبة الاوقاف نظرة تحليلية 2017الابراهيمي ا. ع. ا. )  .1

الاسلامية الدول  ي 
ف  الاوقاف  لمحاسب  الفقه .لواقع  كلية     .(2)15 ,مجلة 

https://doi.org/10.36324/fqhj.v15i2.8792 

ي جمهور   .2 ي الإ ابن أئر
.  حسائ  ( اللئالىي   (. ه  1405) ، محمد بن علىي عوالىي )غوالىي

 .العزيزيّة. قم: دار سيّد الشهداء للنشر 

اللغة  (. 1404) ابن فارس، أحمد بن فارس.   .3 قم: مكتب  .معجم مقاييس 

، مركز النشر   .تبليغات إسلامي

وت: دار الرسالة ( ه  1430) ابن ماجه، محمد بن يزيد.   .4   ابن ماجه. بتر
. سي 

 .العالمية

وت: دار الفكر  .لسان العرب  (. 1414) ابن منظور، محمد بن مكرم.  .5  .بتر

، محمد كاظم.   .6 ي
كفاية الأصول. قم: مؤسسة (.  ه  1409) الآخوند الخراسائ 

 .آل البيت عليهم السلام 

، محمد كاظم.   .7 ي
ي الوقف. قم: مكتب    (. ه  1413) الآخوند الخراسائ 

كتاب ف 

ي الحوزة العلمية
 .نشر التابع لجماعة المدرسير  ف 

الحسن.   .8 أبو  السيّد   ، ي
قم: مؤسسة   (. ه  1422) الأصفهائ  النجاة.  وسيلة 

ي قدس شه 
 .تنظيم ونشر آثار الإمام الخمين 

9.   . كتاب المكاسب المحرّمة (.  ه   1415) الأنصاري، مرتض  بن محمد أمير 

 .والبيع والخيارات )ط. الحديثة(. قم: مؤتمر تكريم الشيخ الأعظم الأنصاري
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باقر.   .10  ، ي
على   (. ه   1427) الإيروائ  الاستدلالىي  الفقه  ي 

ف  تمهيدية  دروس 

 .المذهب الجعفري. قم 

 .القواعد الفقهيّة. قم: نشر الهادي (. ه 1419) البجنوردي، السيّد حسن.  .11

، يوسف.   .12 ي
ة الطاهرة.   (. ه  1405) البحرائ  ي أحكام العتر

ة ف  الحدائق الناض 

ي الحوزة العلمية
 .قم: مكتب نشر التابع لجماعة المدرسير  ف 

حماد.   .13 بن  إسماعيل  تا   (. 1404) الجوهري،  وصحاح  جالصحاح:  اللغة 

وت: دار العلم للملايير   .العربية  .بتر

، محمد بن الحسن.   .14 تفصيل وسائل الشيعة إلى  (.  ه  1409) الحرّ العاملىي

يعة. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام  .تحصيل مسائل الشر

وت:  جمنها(. ه 1410) الحكيم، السيّد محسن.  .15 (. بتر
ّ الصالحير  )المحشر

 .دار التعارف للمطبوعات

، السيّد روح الله.   .16 ي
كتاب البيع. طهران: مؤسسة تنظيم    (. ه   1421)الخمين 

ي قدس شه
 .ونشر آثار الإمام الخمين 

، السيّد روح الله.   .17 ي
. تحرير الوسيلة. قم: مؤسسة مطبوعات  ( .ت)د الخمين 

 .دار العلم

أحمد.   .18 السيّد  ح مختصر   (. ه  1405) الخوانساري،  ي شر
المدارك ف  جامع 

 .النافع. قم: مؤسسة الإسماعيليان 

، السيّد أبو القاسم.   .19 ي
. قم: نشر مدينة  جمنها  (. ه   1410) الخوئ  الصالحير 

 .العلم

، حسير  بن محمد،  .20 ي
 .مفردات ألفاظ القرآن ه(. 1412) الراغب الأصفهائ 

وت: دار الشامية   .بتر
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واري، السيّد عبد الأعلى.   .21 ي بيان الحلال   (. ه  1413) الستر 
ب الأحكام ف 

ّ
مهذ

 .والحرام. قم: مؤسسة المنار

. دمشق: (.  ه 1408) السعدي أبو جيب.   .22
ً
القاموس الفقهیي لغة واصطلاحا

 .دار الفكر

23.   . ، السيّد علىي ي
. قم: مكتب السيّد  جمنها(.  ه  1417) السيستائ  الصالحير 

ي 
 .السيستائ 

24.   . ، علىي أكتر ي
ي المازندرائ 

الوقف.   –دليل تحرير الوسيلة  (.  ه   1430) السيّف 

ي قدس شه 
 .طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمين 

افه(.   .25 السيّد محمود هاشمي )تحت إشر معجم    (. ه   1417) الشاهرودي، 

وت: الغدير للطباعة والنشر والتوزيــــع  .فقه الجواهر. بتر

26.   . مكي بن  محمد  الأوّل،  فقه   (. ه  1417) الشهيد  ي 
ف  عية  الشر الدروس 

 .الإمامية. قم: مكتب نشر التابع لجماعة المدرسير  

27.   . ، زين الدين بن علىي ي
ح اللمعة   (ه  1412) الشهيد الثائ  ي شر

الروضة البهيّة ف 

(. قم: مكتب تبليغات الحوزة العلمية
ّ  .الدمشقيّة )المحشر

28.   . ، زين الدين بن علىي ي
مسالك الأفهام إلى تنقيح  (.  ه  1413) الشهيد الثائ 

ائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية   .شر

محمد.   .29 السيّد  الصدر،  دار  (.  ه  1420) الشهيد  وت:  بتر الفقه.  وراء  ما 

 .الأضواء

ي اللغةا  (. 1414) الصاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد،   .30
وت:  .لمحيط ف  بتر

 .عالم الكتب 
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31.   . ي
تفر السيّد   ، القمّي ي 

منها  (. ه   1426) الطباطبائ  ي 
قم: جمبائ   . الصالحير 

ق  .منشورات قلم الشر

32.   . السيّد علىي  ، ي
الأحكام (.  ه  1418) الطباطبائ  تحقيق  ي 

ف  المسائل  رياض 

 .بالدلائل )ط. الحديثة(. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام

، السيّد محمد.   .33 ي
. كتاب المناهل. قم: مؤسسة آل البيت  ( .ت)د الطباطبائ 

 .عليهم السلام

محمد،   .34 بن  الدين  فخر   ، ومطلع  (. ه1414) الطريحي البحرين  مجمع 

ين ، مؤسسة بعثة  .النتر  .قم: مركز الطباعة والنشر

الحسن،   .35 بن  محمد   ، الإمامية   ه(. 1387) الطوسي فقه  ي 
ف   .المبسوط 

 .طهران: المكتبة المرتضوية 

، السيّد جواد بن محمد.   .36 ح قواعد   (. ه   1419) العاملىي ي شر
مفتاح الكرامة ف 

مة )ط. الحديثة(. قم: مكتب نشر التابع لجماعة المدرسير  
ّ
 .العلا

، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي.   .37 ي
ّ

مة الحلى
ّ
تبصرة (.  ه  1411) العلّ

ي أحكام الدين. طهران: مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
مير  ف 

ّ
المتعل

 .والإرشاد الإسلامي 

، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي.   .38 ي
ّ

مة الحلى
ّ
قواعد   (. ه   1413) العلّ

ي معرفة الحلال والحرام. قم: مكتب نشر التابع لجماعة المدرسير  
 .الأحكام ف 

، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي.   .39 ي
ّ

مة الحلى
ّ
تذكرة   (ه  1414) العلّ

 .الفقهاء )ط. الحديثة(. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام

، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي.  .40 ي
ّ

مة الحلى
ّ
تحرير (. ه 1420) العلّ

عية على مذهب الإمامية . قم: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام   .الأحكام الشر
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محمد.   .41  ، ي
اللنكرائ  تحرير    (. ه  1424) الفاضل  ح  شر ي 

ف  يعة  الشر تفصيل 

فقه    –الوسيلة   مركز  قم:  الصيد.  الكفارات،  والنذور،  الأيمان  الوصية،  الوقف، 

 .الأئمة الأطهار عليهم السلام

التنقيح الرائع  (.  ه1404) الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله السيوري.   .42

ي 
ي النجف 

ائع. قم: مكتبة آية الله المرعشر  .لمختصر الشر

 .قم: هجرت .العير    (. 1409) الفراهيدي، خليل بن أحمد.  .43

ي فقه الوقف.. مراجعة 2017كاظم ع. ا. ز. )  .44
(. فكرة الشخصية المعنوية ف 

 https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i13.8773 , 1.(13)  مجلة كلية الفقه. تأسيسية

، نجم الدين جعفر بن الحسن.   .45 ي
ّ

ق الحلى
ّ
ائع الإسلام   (. ه  1408) المحق شر

ي مسائل الحلال والحرام. قم: مؤسسة الإسماعيليان
 .ف 

46.   . الحسير  بن  ، علىي  الكركي ق 
ّ
ح (.  ه  1414) المحق ي شر

ف  المقاصد  جامع 

 .البيت عليهم السلامالقواعد. قم: مؤسسة آل 

ي أ. ح. م. ع. ) & ,.المحنة ز. ي. ع .47
ي عقد بيع الصرف2024السهلائ 

مجلة   . (. القبض ف 

  https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i43.16096  , 1712 ,(43)-.184 كلية الفقه

48.  . زا علىي ، متر ي
 .. مصطلحات الفقه ( .ت )د المشكين 

فقه المعاملات. قم: مكتب  ( ه  1423) المصطفوي، السيّد محمد كاظم.  .49

 .نشر التابع لجماعة المدرسير  

ي كلمات القرآن  (.  1411) المصطفوي، حسن،   .50
طهران: وزارة  .التحقيق ف 

 .الثقافة والإرشاد الإسلامي 

، صاحب الجواهر، محمد حسن.   .51 ي
ح    (ه  1404) النجف  ي شر

جواهر الكلام ف 

ي  اث العرئر وت: دار إحياء التر ائع الإسلام. بتر  .شر
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25 العــــدد:   

2المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

52.   . ي
دي، السيّد محمد كاظم الطباطبائ  العروة الوثفر فيما تعمّ   ( ه   1409) التر 

وت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   .به البلوى. بتر

53.   . ي
الطباطبائ  السيّد محمد كاظم  دي،  .    (ه1414) التر  الوثفر العروة  تكملة 

 . ير و ادلقم: مكتبة ا
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